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 الجمهورية التونسية

 دل ـــــــــــــوزارة الع 

 التعقيبمحكمة  

 

   96778 القضية عـــــــــــدد

 9/10/2019:  قرارتاريخ ال
 

 

 الحمد لله                                                           

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

و يلاة ملا  لمعلاالي  القا مرفوقلاا بملاا يديلاد  لاع  ا 3/10/2019لتعقيلاب المقلادب بتلااريخ بعد الإطلاع  عىلام مبىلاب ا

س قاط  بتو  "ق.ن"المظنون فيه   في حق منوبه "ح.ح"و "ب.ك"و "و.ح"و "ف.ب"المحامي  طرف الأساتذة 

  ضد : الحق العاب  

 1/10/2019فلالاي  تلالاو سب محكملالاة الإسلالات نافـــلالاـدد الدلالاادر علالا   481/32 عـلالاـ قلالارار داةلالارة الإتهلالاابطعنلالاا فلالاي 

ب قاضلالاي التحقيلالاق القاضلالاي بلالارف  مبىلالاقلالارار تأييلالاد وقلالاررت اللالاداةرة قالالاوئ الإسلالات ناف  لالاكع  " واللالاذن  دلالاه :

ف وإرجلاا  المىلا "ق.ن"الإفراج  كع لعدب إ تداصه بالنظر فيه كلارف  مبىالاي الإفلاراج المقلادمي  فلاي حلاق 

 " أعماله إلم السيد قاضي التحقيق المتعهد لمواصىة 

 كافة الإجراءات  في  عىم القرار المبعون فيه والتأمل وبعد الإطع

ب  لاكع مبىب التعقيلا رف والرامية إلم طىب لدى هذه المحكمة  الإدعاء العابوبعد الإطع  عىم مىحوظات 

 بالجىسة  والإستما  لشرحه

 وبعد المداوضة القا و ية صرح بما يىي : 

 :  شكللمن حيث ا

ملا     258هذه المحكمة رف  مبىلاب التعقيلاب  لاكع لمفالدتلاه أحكلااب الددلال  حيث طىب قى  الإدعاء العاب لدى

ت النظلار ب إ ج قولا بأن القرار المبعون فيه غيلار  هلااةي لإمكا يلاة الرجلاو  فيلاه فلاي كلال وقلاح ملا  المحكملاة  ا

 ولكو ه ل  ياح في الأصل 

دلاري  الددلال داةلارة الإتهلااب بالبع  بالتعقيلاب فلاي قلارارات و عفا لما  هب إليه الإدعاء العاب فإن  وحيث    

   وما بعده م  ب إ ج 258م  ب إ ج إ ما يكون بحسب الشروط المقررة بالددل  120

( 1وهي  ب إ ج 258بالددل وحيث أن المقدود بالشروط إ ما هي الأسااب الماررة لىبع  الماينة حدرا     

ن اللان  الفبأ في تبايقه فضع عىم أ( 4(  رق القا ون أو 3( الإفراط في السىبة أو 2عدب الإ تدا  أو 

لأحكلااب وللا  طىلاب تعقيلاب القلارارات واـ كيدما ورد بعااراته    دهوغيره مما عد  ـ  وئ لىمحكوب عىيه المذكور 

ة رارات داةلارقلابما يعني أن القا ون ل  يمنع عىيلاه تعقيلاب يتبرق إلم المظنون فيه محل التتاع في طور الإتهاب 

المنلاع  أملااالإباحلاة والجلاوا  الأصلال فلاي الأملاور إستثناؤه بن  صري  ضلارورة وأن الإتهاب جميعها عدا ما ت  

لمسلابرة والقيد فهو إستثناء لا يكون إلا بن  صري  عىلام غلارار حلاالات منلاع تعقيلاب قلارارات داةلارة الإتهلااب ا

 م  ب إ ج  9مكرر فقرة  342 -328 -326 -323 -260 -259حدرا بالددوئ 

ا أوجب المشر  تعىيل قرارات الإيقاف التحدظي وكذلك التمديد فيهلاا وبيلاان وحيث وفضع عىم  لك وطالم    

م  ب إ ج بموجب القلاا ون علادد  85اررها بعد التنقي  المد ل عىم الددل التي تو ية  المستندات الواقعية والقا
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 ضرورة عىم القرارات التي تددرها دواةلاروإ سحاب  لك الواجب  4/3/2008المؤرخ في  2008لسنة  21

الإتهاب في هذا الشان فإن وجاهة تىك القرارات وتساياها تفضع بداهة لمراقاة محكمة التعقيب م  حيث حسلا  

التعىيل لأ ه لا معنم لواجب تعىيىهلاا وبيلاان أسلاا يدها الواقعيلاة والقا و يلاة إ ا للا  تشلادع برقابلاة ملا  جهلاة قضلااةية 

المتعىقلاة سلاعمة تبايلاق القواعلاد القا و يلاة أعىم وهي محكمة التعقيب التي تنظر في هلاذه الدلاورة فلاي صلاحة و

بهذا المجائ عىم إعتاار وأ ها قرارات قضاةية  اضعة لقواعد قا و يلاة يجلاب إحترامهلاا لدلاحة القلارار لتعىقهلاا 

الددلال بالحرية التي هي الأصل وتقييدها وسىاها إ ما هو إستثناء مقيد بضوابط قا و ية كرسها المشر  صىب 

 جراءات الجزاةية الإ م  الدستور وصىب مجىة 29

ملاا بعلاده ملا     و 85ها في إطلاار تبايلاق أحكلااب الددلال رد   وحيث أن القرارات المتعىقة بالحرية عند سىاها أو    

ملاا سلاىف كهي قرارات ته  في الواقع الأصل عىم إعتاار وأن الأصل هو الحريلاة وتقييلادها هلاو إسلاتثناء ب إ ج 

حكاب ما جاء بأب العاب لمساسها بالحريات والقضاء كما هو معىوب وكبيا ه فضع عىم إتدائ تىك القواعد بالنظا

لحقلاوق وحمايلاة اإقامة العدئ وعىويلاة الدسلاتور وسلايادة القلاا ون  م  الدستور سىبة مستقىة تضم  102 الددل

 لا سىبان عىيه في قضاةه لغير القا ون  والقاضي مستقل والحريات 

الدلالاادر بتلالالااريخ  5088فلالاي قلالارار اللالادواةر المجتمعلالاة علالادد وحيلالاث أن هلالاذا المنحلالام يجلالاد جلالاذوره وسلالانده     

ج علالا  واللالاذن أجلالاا  قالالاوئ البعلالا  بالتعقيلالاب فلالاي قلالارارات داةلالارة الإتهلالااب المتعىقلالاة بمباللالاب الإفلالارا 3/12/1966

تجلااه وما أعقاه م  قرارات تعقياية عدة صادرة علا  محكملاة التعقيلاب بهلاذا الفدلاو  وفلاي هلاذا الإ ي الموقوف

 2011/90917وكلاذلك القلارار التعقيالاي علادد  4/6/1969المؤرخ في  6912ي عدد عىم غرار القرار التعقيا

يالالاي والقلالارار التعق 23/5/2012الدلالاادر بتلااريخ  2354والقلارار التعقيالالاي علادد  25/4/2011الدلاادر بتلالااريخ 

  19/8/2019الدادر بتاريخ  86586والقرار التعقياي عدد  13/11/2012الدادر بتاريخ  5499عدد 

ا و ي ن مبىب التعقيب والأمر عىم ما  كر مرفوعا مم  للاه الدلادة والمدلاىحة وفلاي الأجلال القلاوحيث يكو    

 ومسىبا عىم قرار قابل لىبع  فيه بهذه الوسيىة مما يتعي  معه قاوله  كع .

 من حيث الأصل : 

ملاالي قلاد تاي  م  أوراق المىف أن قاضي التحقيق الأوئ بالمكتب الأوئ بالقبب القضاةي الإقتدلاادن والحيث 

واتفذ قرارا في إبقاةه بحاللاة  "ق.ن"إستنباق المعقب  41452/1تولم في إطار تعهده بالقضية التحقيقية عدد 

ب إ ج   80ون صلاىب الددلال  سراح وهو قرار ل  تبع  فيه النيابلاة العموميلاة بالإسلات ناف كيدملاا  وللاه لهلاا القلاا

ا فلاي رفلاع السدر عىيه وقد قدب لسان دفاعلاه مبىالا إتفا  قراري  في تجميد أموائ المذكور وتحجيروتولم كذلك 

وتعهلالادت داةلالارة الإتهلالااب بمحكملالاة الإسلالات ناف  هفبعلالا  المعقلالاب فيلالا 30/7/2019تلالا  رفضلالاه بتلالااريخ تىلالاك التلالادابير 

لسلادر تحجير ا نيقضي بتأييد قرار 23/8/2019بتاريخ  32/481بتو س بذلك البع  وأصدرت قرارها عدد 

وإرجلاا  المىلاف إللام قاضلاي  "ق.غ"و "ق.ن"دا  فلاي حلاق المظنلاون فيهملاا إي وتجميد الأموائ وإصدار بباقتي

إلم داةرة الإتهاب بتح فيلاه بتلااريخ  "ق.ن"ع  المعقب فراج في الإتقدي  مبىب  فوقع.التحقيق لمواصىة أعماله 

بلالالاالرف   لالالاكع لفلالالاروج البىلالالاب علالالا  أ ظارهلالالاا قلالالاولا منهلالالاا بلالالاأن القلالالارار الدلالالاادر عنهلالالاا بتلالالااريخ  3/9/2019

  بكل وضوح إرجا  المىف إلم قاضي التحقيق لمواصىة أعماله بإعتااره الجهة القضاةية تضم 23/8/2019
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بلاح فيلاه بتلااريخ  17/9/2019فوقع تقدي  مبىب في الإفراج إلم قاضي التحقيق بتاريخ المتعهدة بقضية الحائ 

الإتهلااب  لعدب الإ تدا  بالنظر فيه وعىل رفضلاه بلاالقوئ أن صلادة داةلارةبرف  المبىب  كع  18/9/2019

كامىلاة عىلام تىلاك الأعملاائ سلاواء عنلاد  حقيلاق مكنهلاا القلاا ون ملا  بسلاط رقابلاةكدرجة إست نافية لأعمائ قاضلاي الت

صدر علا  مجىلاس قضلااةي وإن قرارها بإصدار بباقة إيدا  النظر في البعون الشكىية أو حي  التعهد بالأصل 

لتعارضلاه ملاع المالاادلأ الأساسلاية لىقلاا ون م  قال قاضلاي فلاردن ملا  درجلاة إبتداةيلاة  لا يقال المراجعةإست نافي 

ب إ ج التي منعلاح علا  قاضلاي  2فقرة  88ورأى أن  لك يجد سندا له بالددل و اصة منها توا ن الإجراءات 

إصدار بباقة إيدا  جديدة في حق المظنون فيه المدرج عنه مؤقتلاا ملا  طلارف داةلارة الإتهلااب طالملاا للا  التحقيق 

ةرة بالموافقة عىم  لك فت  البع  في  لك القلارار بالإسلات ناف للادى داةلارة يوجد قرار مساق صادر ع  تىك الدا

الإتهاب وقدب لسان الدفا  إليهلاا مبىالاان فلاي الإفلاراج فأصلادرت اللاداةرة قرارهلاا المبعلاون فيلاه ا ن المشلاار إللام 

 ج  ده بالبالع وتانح حرفيا تعىيل قاضي التحقيق الذن برر به الرف  ورأت غياب أن عندر يارر الإفرا

 وحيث  عم الباع  بواسبة لسان دفاعه عىم القرار المبعون فيه ما يىي :     

الإفلاراج  ب إ ج قولا بأن ما قدب لقى  التحقيق هلاو مبىلاب فلاي 117و  92و  88و  86مفالدة أحكاب الددوئ ( 1

في المراجعة كما تضمنه قلاراره وهلاو مبىلاب ينلادرج فلاي حلادود إ تداصلاه وقلاد أضلاحم البلااع   اوليس مبىا

للام إضحية التنا   النلاات  علا  إ لاكاليات الإ تدلاا  بإعتالاار أن داةلارة الإتهلااب تلارف  الإ تدلاا  وتحيىلاه 

 والأ ير يرف  التعهلاد ويرجلاع الإ تدلاا  إللام 3/9/2019قاضي التحقيق بموجب قرارها الدادر بتاريخ 

      88ددلال اةرة الإتهاب التلاي رفضلاته سلاابقا قلا  قاىلاح إ تداصلاها بمقتضلام القلارار المبعلاون فيلاه ا ن . وإن الد

 ب إ ج تسىط عىم صورة  اصة م  صور قيد الحرية أما صورة الحائ فهي معاكسة تماما لذلك 

جلالاب إجلالاراةي  قلالاولا بلالاأن داةلالارة القلالارار المبعلالاون فيلالاه تعهلالادت بموب إ ج  168 -131 -130(  لالارق الددلالاوئ 2

 ع ملا  ضلا  مفتىدي  تعىق الأوئ بإست ناف قرار قاضي التحقيق وتعىق الثا ي ببىب مستقل في الإفلاراج ولا ملاا

  نتقدلقرار المالذن تنكاته داةرة ا الإجراةي  مع وجوب التعىيل وفق ما تقتضيه أحكاب الددوئ المذكورة الأمر

 ملالا  مجىلالاة الحقلالاوق 74ةع وتحريدهلالاا كفلالارق الددلالال ب إ ج بسلالااب الفبلالاأ فلالاي تقلالادير الوقلالاا 85(  لالارق الددلالال 3

يلاات حلادى الجمعوالإجراءات الجااةية لحدوئ توجيه الته  المتعىقة بالمفالدات الجااةية بناءا عىم  كاية ملا  إ

 المشار إليه  74دون أن يددر في  لك طىب م  و ير المالية مثىما يوجاه الددل 

لنظلااب اقلاد وقلاع فلاي  لارق بلاي   لقواعلاد الإ تدلاا  التلاي تهلا   و ى  لسان الدفا  إلم أن القرار المبعون فيه

لأحكلااب  العاب لينتهي إلم طىلاب  قلا  القلارار المبعلاون فيلاه دون إحاللاة والإفلاراج علا  المعقلاب إسلاتنادا فلاي هلاذا

 ب إ ج  . 92الددل 

 ـــــةـــــالمحكم                                                         

وأيدتلالاه فيلالاه داةلالارة الإتهلالااب فلالاإن المبىلالاب المقلالادب إليلالاه للالا  يكلالا  مبىلالاب هلالاب إليلالاه قاضلالاي التحقيلالاق و عفلالاا لملالاا  حيلالاث 

فلاي الإفلاراج  اوإ ملاا كلاان مبىالا 23/8/2019بتلااريخ عة لقرار الإيقاف التحدظي الدادر ع  داةرة الإتهلااب مراج

تقراةية فلاي القضلاية ااره صاحب الولايلاة الكامىلاة عىلام الأعملاائ الإسلاتواقعا في  باق إ تداصه ومشمولاته بإع

التحقيقية التي تعهد بها وهي ولاية غير منقوصة تفوئ له إجراء ما يراه م  أعمائ لتايي  الحقيقة واتفلاا  قلارار 
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ن في غيلار محىلاه اب إ ج ك 88ىه بأحكاب الددل كإتفا  قرار في الإفراج أو الرف  وأن تعى  في الإحالة أو الحدظ 

 تعة  مع الحالة موضو  قضية الحائ لأن الدورة الماينة بذلك الددل لا ت

 ي التحقيلاقوحيث أن موقف قى  التحقيق وم  بعده داةرة الإتهلااب للاو طا لاق لأفضلام إللام إسلاتحالة إتفلاا  قاضلا    

له تمامه أعماوكذلك إستحالة الإفراج ع  المظنون فيه في صورة إقرارا في التمديد في فترة الإيقاف التحدظي 

ح وهلاو ملاا يبلار بعدب البع  في قراره بالإسلات نافله عىم  لك فقة النيابة العمومية واتفا ه قرارا بالحدظ وموا

أن  ق إجراةيلااحائ الموقوف وداةرة الإتهاب ل  تتعهد في تىك الحالة بموضوعه ولا يحق لقى  التحقي السؤائ ع 

بلال  الندلاو  يبىب منها الاح في الأمر لأن صور تعهدها مفدوصة بالقا ون وتىك الحالة لا وجود لهلاا فلاي

يلاه فب إ ج أوجب عىم قاضلاي التحقيلاق أن يلاأمر بلاالإفراج علا  المظنلاون  106عىم العكس م   لك فإن الددل 

 الموقوف عند إصداره قرارا بأن لا وجه لىتتاع 

ل ه فإ لاه يظلاوحيث طالما أن ولاية قاضي التحقيق عىم المىف هي ولاية كامىة عىم إعتاار عدب  تمه أبحاق    

 نظلالار لىالاح فلالاي البىلالاب اللاذن علالار  عىيلالاه وإن القلاوئ بفلالاعف  للالاك وكلاذلك قلالاوئ داةلالارة الإتهلالاابدوملاا صلالااحب ال

ف المظنلالاون فيلالاه الموقلالاوإللالام إ كلالاار العداللالاة ووضلالاع لا محاللالاة يلالاؤدن  3/9/2019بموجلالاب قرارهلالاا الملالاؤرخ فلالاي 

 حلااميوهلاو أن القضلااء هلاو ال 102رهينة لا يجد مىجأ يىتجأ إليلاه فلاي  سلاف تلااب لمالادأ دسلاتورن كرسلاه الددلال 

 لىحقوق والحريات .

اب لا ةلارة الإتهلاوحيث وفضع عىم  لك فإن القوئ بتوا ن الشكىيات الذن عىل به قى  التحقيق رأيه وتانتلاه دا    

يد الحرية وطالما كان تقيلإ عداب    قا و ي يحيل إلم  لك هذا م  جهة وم  أ رى قضية الحائ مجائ له في 

عح لمدلاىحة الملاتهإستثناءا لا يجو  التوسع فيلاه وهلاو محلادد ب   ضلاوابط قا و يلاة صلاىب  دلاو  إجراةيلاة  لار 

 اسلاها بتىلاكالشرعية فإ ه وجب الوقوف عىم سعمة تبايق القواعد القا و ية المتدىة بها والتحقق ملا  علادب مس

 ة القلاا ونالمدىحة الشرعية وبالإجراءات الأساسية وقواعد النظاب العاب وم  هذا المد ل يكلاون حريلاا بمحكملا

الحائ  قضية شوء النزا  موضو  ة تبايق تىك القواعد عىم قرار الإيقاف التحدظي الأساس في سعممراقاة 

ب إ ج قالالال الحسلالا  فلالاي مسلالاألة إ تدلالاا  قاضلالاي التحقيلالاق بلالاالنظر فلالاي المسلالاألة  269سلالاندها فلالاي  للالاك الددلالال 

 م  عدب  لك المعروضة عىيه 

علا  محكملاة الإسلات ناف  481علادد  تحلاح 23/8/2019وحيث رجوعا لقرار الإيقاف التحدظي الدادر في     

التلاي في تقدي  مبىب الإفراج موضو  البع  و شلاأة النلازا  الحلاالي يتالاي  أن اللاداةرة بتو س الذن كان الساب 

تعىقلاا بتجميلاد أملاوائ وتحجيلار سلادر كلال  للاك  يي  اأصدرته إ ما تعهلادت بإسلات ناف لقلاراري  فلاي تلادبيري  إحتلار

متعهدا بالاحث في القضية وولايتلاه عىيهلاا كامىلاة غيلار منقوصلاة غيلار وقاضي التحقيق ل  يفت  أبحاقه ولا يزائ 

ب إ ج في فقرته الأ يرة بلاأن حلاادت علا  موضلاو  البعلا   110أ ها والأمر عىم ما  كر  الدح أحكاب الددل 

وتجاو ت مناط  ظرها وتد ىح في صمي  إ تدا  قاضي التحقيق لأ ها ل  تك  متعهدة بالأصل حتم يجو  

م   دس المجىة ليحق لها  ق   80ب إ ج كما أ ها ل  تك  في صورة الددل  117ات الددل لها تدعيل مقتضي

وتكلاون بإتفا هلاا ملا  تىقلااء  دسلاها وفلاي غيلار بحاللاة سلاراح  هقرار قاضلاي التحقيلاق القاضلاي بإبقلااء المظنلاون فيلا
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جلاراءات في الإيقاف التحدظي قد أفرطح في السىبة ومسح بأحكلااب الإ اموضو  البع  الذن تعهدت به قرار

     الأساسية التي تستوعب جميع القواعد المقررة لضمان مدىحة المته  الشرعية 

 النلازا  موضلاو  قضلاية قيلااب فلاي أسلااسهلاو  23/8/2019قرار الإيقاف التحدظي الملاؤرخ فلاي  كان وحيث    

 .حوئ الجهة المفتدة بالاح في مبىب الإفراج  الحائ 

 تلاه لىقواعلادبلااطع ببع لاا مبىقلاا لمفالدلدلاورة الماينلاة ف دلاا تجعىلاه وحيث إن صدور القرار الملاذكور عىلام ا    

ة واتجلاه الإجراةية الأساسية ولمساسه بمدىحة المظنون فيه الشرعية وإفراط الجهلاة التلاي أصلادرته فلاي السلاىب

لأحكلااب ب إ ج اللاذن  لا  عىلام أ لاه " تابلال كلال الأعملاائ وا 199لذلك التدري  بإبباله إعمالا لأحكاب الددل 

لحكلا  لشلارعية واية لىندو  المتعىقة بالنظاب العلااب أو لىقواعلاد الإجراةيلاة الأساسلاية أو لمدلاىحة الملاته  االمناف

 الذن يددر بالابعن يعي   باق مرماه " 

ح بإببائ القرار المذكور فإ لاه يتوجلاب بلاالأقر إلغلااء كلال مدعلاوئ للاه والإ ن بلاا      لإفراج علا وحيث طالما صر 

 ب إ ج  92وفق لما تفوله أحكاب الددل يك  موقوفا بأ رى  المعقب م  سج  إيقافه ما ل 

قيلالاة وحيلالاث أن التدلالاري  بلالاابعن قلالارار الإيقلالااف التحدظلالاي وإ هلالااء مدعوللالاه يغنلالاي علالا  مواصلالاىة النظلالار فلالاي ب    

 المفولة قا و ا لىنظر في الإفراج م  عدمه والحس  في الجهة المباع  

الاار وأن التدري  بالنق  بلادون إحاللاة عىلام إعت ما  كر والأمر عىم وحيث يكون لزاما عىم هذه المحكمة    

 ب إ ج  269النق  ل  يترك  ي ا يستوجب إعادة النظر فيه تبايقا في هذا لأحكاب الدقرة الأ يرة م  الددل 

 263ل وحيث وف ق الباع  في طعنه واتجه إعداةه م  الفبيلاة وإرجلاا  معىومهلاا الملاؤم  إليلاه طالاق الددلا    

    م  ب إ ج 

  لهــذه الأسبــابلذا و  

قلارار  وفي الأصل بنق  القرار المبعون فيلاه دون إحاللاة وإببلاائ كع قررت المحكمة قاوئ مبىب التعقيب 

 481د تحلاح علاد 23/8/2019الإيقاف التحدظي الدادر ع  داةرة الإتهاب بمحكمة الإست ناف بتو س بتلااريخ 

لفبيلاة ا  موقوفلاا عىلام  ملاة قضلاية أ لارى وإعداةلاه ملا  والإ ن بالإفراج ع  المعقب م  سج  إيقافه ما ل  يكلا

 وإرجا  معىومها المؤم  إليه

ها السلايد المتألدلاة ملا  رةيسلا التاسلاعةع  الداةرة  9/10/2019الإربعاء بحجرة الشورى يوب وصدر هذا القرار 

سلالايد لبمحضلار الملالادعي العلااب ا ملالااهر كنلاو ومنلاذر الهلالاذيىيالمستشلالااري  السلايدي  عضلاوية عالاد المجيلاد بوريقلالاة و

 منيرة الما عي  ةالجىسة السيد ةوبمساعدة كاتا ريا  الغربي

                                                                                                                          

 اريخهوحــرر في تـ


